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ي القانون رقم  :الملخص
ع ف  قية العقارية تقنيات بيع الذي يح 40-11نظم المشر ي تنظم نشاط التر

دد القواعد التر
ي طور الإنجاز والذي يكون إما عن طريق عقد البيع على 

ة لبيع العقار وهو ف  الأملاك العقارية، وقد أعطى أهمية كبتر
، ورغ ي

م المزايا التصاميم أو عن طريق عقد حفظ الحق، حيث يعتتر هذا الأختر عقد تمهيدي يسبق إبرام العقد النهائ 
ي العقاري بتخصيص البنايات من أجل بيعها بعد إتمام 

ي يمنحها هذا العقد لكلا الطرفير  حيث يسمح للمرفر
التر

وع العقاري، إلا أنه لم  ي المقابل يمنح لصاحب حفظ الحق فرصة الاختيار بناء على ظروف إنجاز المشر
إنجازها، وف 

ي لهذا العقد من خلال تحليل يتم العمل به من الناحية العملية، الأمر الذي د
ي التنظيم القانوئ 

فعنا إلى البحث ف 
تبة عليه  .النصوص القانونية المتعلقة به لتحديد خصائصه وطبيعته القانونية وكذا الآثار القانونية المتر

ي : الكلمات المفتاحية
.عقد حفظ الحق، عقد تمهيدي، تخصيص، فسخ، عقد البيع النهائ   

Abstract: The legislator, in Law No. 11-04, which defines the rules regulating the activity 
of real estate promotion, regulated the techniques of selling real estate. It gave great 
importance to selling real estate while it is in the process of being completed, which is 
either through a contract of sale on designs or through a right preservation contract. The 
The latter is considered an preliminary contract that precedes the conclusion of the final 
contract. The preservation act grantes advantages both parties as it allows the real estate 
promoter to allocate buildings for sale after completion, and in return, the holder of the 
preservation right is granted the possibility to choose based on the conditions of the real 
estate project completion. However, it has not been implemented in fact, which 
prompted us to research the legal organization of this contract by analyzing the legal texts 
related to it to determine its characteristics and legal nature as well as the legal 
implications of it. 

Key words: RIGHT PRESERVATION CONTRACT, PRELIMINARY CONTRACT ,ALLOCATION, 
TERMINATION , FINAL SALE CONTRACT  

 

 
________________________ 

 

 المؤلف المرسل *
 

 

رس  0902-90-20:تاريخ نشر المقال     0900-00-01: المقالتاريخ قبول      0900-90-09: المقالال تاريخ ا 



 Journal OF LEGAL STUDIES (Class C) -( صنف ج)مجلة الدراسات القانونية 

(الجزائر)جامعة يحي  ى فارس بالمدية  –مخبر السيادة والعولمة درة عن مجلة علمية دولية سداسية محكمة صا  
ISSN 2437-0304 

EISSN: 2602-5108 

0303: رقم الإيداع القانوني -2015  

  0021 - 0001: صه          0111 رجب -م 0902 جانفي: السنة             90: العدد           90: المجلد            

 

1219 

  :المقدمة -1

يعتتر السكن من الحاجات الأساسية للأفراد، كما يعتتر من أهم عوامل النمو 
دولة الجزائرية بعد والاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للدول، لذا أولت ال

ا بهذا القطاع، حيث تولت تمويل وإنجاز المشاري    ع السكنية  الاستقلال اهتماما كبتر
  .عن طريق المؤسسات العمومية

ة المبذولة من طرف الدولة إلا أنها عجزت عن تلبية  لكن رغم المجهودات الكبتر
ايد على السكن بسبب نقص مواردها المالية، ومن أجل تخ فيف العبء عن الطلب المتر 

ع الجزائري بفتح المجال أمام الخواص  الدولة والنهوض بقطاع السكن قام المشر
قية العقارية، ي هذا القطاع عن طريق تنظيم نشاط التر

وذلك بهدف البحث  للاستثمار ف 
عن طريق استحداث عن مصادر تمويل جديدة، ومساعدة الأفراد للحصول على الملكية 

يعتمد هذا النشاط م باقتناء سكن وفقا لقدراتهم المالية، حيث تقنيات قانونية تسمح له
ي 
ي تخضع لأحكام خاصة غتر معروفة ف 

على تنوي    ع تقنيات بيع الأملاك العقارية والتر
القواعد العامة، إلى جانب عقد البيع الذي يعتتر الوسيلة القانونية الطبيعية لنقل 

 .الملكية

ي القانون رقم 
ع ف  ي  40-11حيث أعطى المشر

اير سنة  11المؤرخ ف   1411فتر
قية العقارية ي تنظم نشاط التر

ي طور 1الذي يحدد القواعد التر
، الأولوية لبيع العقار وهو ف 

تب عليه  ي تتر
الإنجاز، وذلك إما عن طريق عقد البيع على التصاميم وهو عقد نهائ 

امات عقد البيع بصفة عامة غتر أنه يخضع لأحكام خاصة، أو عن طريق عق د حفظ التر 
، والذي سبق تنظيمه بموجب  ي

الحق وهو عقد تمهيدي يسبق إبرام عقد البيع النهائ 
ي  41-68القانون رقم 

قية العقارية 1868مارس سنة  0المؤرخ ف  ، غتر أن 2المتعلق بالتر
يعي رقم 

ي إطار المرسوم التشر
ع لم ينظم هذا العقد ف  ي أول مارس  49-89المشر

المؤرخ ف 
 . 3لنشاط العقاريالمتعلق با 1889سنة 

ي يمنحها عقد حفظ الحق بالنسبة لطرفيه حيث 
ي ورغم المزايا التر

يسمح للمرفر
ي المقابل يمنح 

العقاري بتخصيص البنايات من أجل بيعها بعد إتمام إنجازها، وف 
وع العقاري، إلا أنه لم  لصاحب حفظ الحق فرصة الاختيار بناء على ظروف إنجاز المشر

لم ينص  40-11ف المرقيير  العقاريير  خاصة وأن القانون رقم يتم التعامل به من طر 
ي المادة  41-68على إلزامية إبرام هذا العقد، على عكس القانون رقم 

 94الذي نص ف 

                                                           
ي 10الجريدة الرسمية، العدد  1

 .1411مارس سنة  8، المؤرخة ف 

ي 14الجريدة الرسمية، العدد  2
 .1868مارس سنة  5، المؤرخة ف 

ي 10الجريدة الرسمية، العدد  3
 .1889مارس سنة  9، المؤرخة ف 
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ي إطار البيع الآجل، إبرام عقد حفظ الحق، وهو 
منه على إلزامية أن يسبق كل تنازل ف 

ي لهذا 
ي التنظيم القانوئ 

 :للعقد انطلاقا من الإشكالية التالية الأمر الذي دفعنا للبحث ف 

ي يرتبها هذا العقد 
ما هي الطبيعة القانونية لعقد حفظ الحق؟ وما هي الآثار التر

ي بيع الأملاك العقارية؟
  على عاتق طرفيه؟ وما هو دوره ف 

ي 
وللإجابة على هذه الإشكالية، قمنا بتقسيم الموضوع إلى محورين تناولنا ف 

ي آثار عقد حفظ الحقالمحور الأول مفهوم ع
ي المحور الثائ 

 .قد حفظ الحق، وتناولنا ف 

  :مفهوم عقد حفظ الحق -1

ي التطرق إلى تعريف هذا العقد عقد 
إن تحديد مفهوم عقد حفظ الحق يقتض 

ه من العقود،  وكذا تحديد طبيعته القانونية ه عن غتر ي تمتر 
 .وتحديد خصائصه التر

 :تعريف عقد حفظ الحق -1.1

ع ي المادة  عرف المشر
: ) بأنه 40-11من القانون رقم  11عقد حفظ الحق ف 

ي العقاري بتسليم العقار المقرر 
م بموجبه المرفر عقد حفظ الحق هو العقد الذي يلتر 

ي طور البناء، لصاحب حفظ الحق، فور إنهائه، مقابل تسبيق يدفعه هذا 
بناؤه أو ف 

ام الرئيسي الذي، (الأختر  يرتبه عقد حفظ الحق على عاتق  وطبقا لهذا النص فإن الالتر 
ام الذي يرتبه عقد  ام بتسليم البناء بعد إنهائه، وهو نفس الالتر  ي العقاري هو الالتر 

المرفر
هذا التعريف لا يستقيم مع طبيعة عقد حفظ الحق باعتباره عقد تمهيدي لكن البيع، 

ي 
ام بالتسليم هنا تابع للال ، وذلك4يسبق إبرام العقد النهائ  ام بنقل الملكيةلأن الالتر  ، 5تر 

من نفس القانون، فهو عقد  91وعقد حفظ الحق غتر ناقل للملكية طبقا لنص المادة 
امات شخصية فقط  . تمهيدي يرتب التر 

ي العقاري بتسليم البناء مقابل تسبيق 
م المرفر وبالإضافة إلى ذلك لا يعقل أن يلتر 

، وعليه نقول أن فقط يدفعه صاحب حفظ الحق، حيث لا يوجد توازن بير  الالتر   امير 
تبة على عقد حفظ الحق وبير  

ي العقاري المتر
امات المرفر ي خلط بير  التر 

ع قد وقع ف  المشر
ي 
ع ف  ي الذي عرفه المشر

ي وهو عقد بيع عقار مبت 
تبة على عقد البيع النهائ  اماته المتر التر 

ي هو كل عقد رسمي ي: ) بأنه 40-11من القانون رقم  18المادة 
حول عقد بيع عقار مبت 

، الملكية التامة والكاملة  ي
ي العقاري، مقابل تسديد السعر من طرف المقتت 

بموجبه المرفر
ي موضوع الصفقة 

 (.    للعقار المبت 

                                                           
قية العقا 40-11من القانون رقم  99المادة  4 ي تنظم نشاط التر

 .ريةالذي يحدد القواعد التر

ام بالتس ليم تابع ا  5 ام المس تأجر بتس ليم الع ير  الم ؤجرة، وق د يك ون الال تر   
ام بالتسليم قد ينش أ بص فة مس تقلة ك التر فالالتر 

ي، ن حس ير  منص ور، نبي ل  ام الب ائع بتس ليم المبي ع إلى المش تر ء واجب التس ليم، ك التر  ي
ي على سر

ام بنقل حق عيت  للالتر 
ام، د  . 95، ص 1441ار الجامعة الجديدة، مصر، إبراهيم سعد، أحكام الالتر 
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ع الفرنسي  ي تعريفه لعقد حفظ الحق بتعريف المشر
ع الجزائري ف  وقد تأثر المشر

ي نص المادة 
ي الفرنسي بأنه 1-1841لعقد البيع لأجل ف 

العقد الذي : ) من القانون المدئ 
ي باستلامه  م بمقتضاه البائع بتسليم العقار عند الانتهاء من بنائه، ويتعهد المشتر يلتر 
ودفع الثمن عند التسليم، ويتم انتقال الملكية بقوة القانون بتحرير ورقة رسمية تثبت 

ام. 6(وتنتقل الملكية بأثر رجعي من تاري    خ إبرام العقد . الانتهاء من البناء الرئيسي  فالالتر 
ي عقد حفظ الحق هو نفس 

ي العقاري ف 
ع الجزائري على عاتق المرفر الذي رتبه المشر

ي القانون الفرنسي الذي يعتتر 
ي عقد البيع لأجل ف 

تب على عاتق البائع ف  ام الذي يتر الالتر 
ي طور الانجاز

ي على عكس عقد حفظ 7صورة لبيع العقار وهو ف 
، لكنه عقد بيع نهائ 

م الحق، أما العقد ا ي القانون الفرنسي فيعرف بعقد الحجز، وهو عقد يلتر 
لتمهيدي ف 

ي حساب 
ي مقابل إيداع ضمان ف 

ي ف  بمقتضاه البائع بحجز بناية أو جزء منها للمشتر
 .8خاص

ي نموذج عقد حفظ الحق الملحق  
ع الجزائري هذا الأمر ف  وقد تدارك المشر

ي  091-19بالمرسوم التنفيذي رقم 
، الذي يحدد 1419ة ديسمتر سن 16المؤرخ ف 

ي عقد حفظ الحق وعقد البيع على التصاميم للأملاك العقارية وكذا حدود  نموذجر
تسديد سعر الملك موضوع عقد البيع على التصاميم ومبلغ عقوبة التأختر وآجالها 

ي بند 9وكيفيات دفعها
ي العقاري : ) ما يلىي " موضوع العقد"، حيث جاء ف 

م المرفر يلتر 
ا، بتخصيص لصاحب حفظ الحق المعير  أعلاه، الملك بموجب عقد الحفظ هذ

ي طور البناء، الذي تم وصفه أدناه، بغرض اقتنائه عند إتمامه، 
العقاري المقرر بناؤه أو ف 

ي الحساب المفتوح باسمه لدى 
مقابل دفع تسبيق من طرف صاحب حفظ الحق ف 

ف عقد حفظ ومن خلال هذا النص يمكن تعري(. صندوق الضمان والكفالة المتبادلة 
ي طور : "الحق بأنه

ي العقاري بتخصيص عقار مقرر بناؤه أو ف 
م بموجبه المرفر عقد يلتر 

البناء لفائدة صاحب حفظ الحق، مقابل تسبيق يدفعه هذا الأختر وذلك بهدف اقتنائه 
 ".عند إتمامه

 

 

 
                                                           

ي شعبان، عقد بيع العقار بناء على التصاميم، دراسة مقارن ة ب ير  الق انون الجزائ ري والفرنسي ، أطروح ة دكت وراه  6
عياسر

ي القانون، كلية الحقوق، جامعة منتوري قسنطينة، الجزائر، 
 .10، ص 1411ف 

ي القانون الجزائريبالإضافة إلى عقد البيع حسب الحالة المستق 7
 .بلة، والذي يقابل عقد البيع على التصاميم ف 

، الطبع  ة الأولى،  8 ي
ي الق  انون المصر  ي والفرنسي   والك  ويتر

ي تح  ت الإنش  اء دراس  ة مقارن  ة ف 
ن الم  رسي زه  رة، بي  ع المب  ائ 

 .804، ص 1861مطبعة عير  شمش، مصر، 

ي 88الجريدة الرسمية، العدد  9
 .1419 ديسمتر سنة 15، المؤرخة ف 
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 : خصائص عقد حفظ الحق -1.1
، كما أنه يتمتر  من خلال تعريف عقد حفظ الحق نستنتج أنه عقد ملزم للجا نبير 

قية العقارية كونه عقد غتر ناقل للملكية، لكن رغم ذلك يعتتر هذا  ه من عقود التر عن غتر
 .  العقد من العقود الشكلية

 عقد ملزم للجانبير  . 1.1.1
امات علىيعتتر عقد حفظ الحق من العقود الملزمة للجانبير  فهو  كلٍ  ينسر  التر 

ي ال
م المرفر ي طور البناء من طرفيه، حيث يلتر 

عقاري بتخصيص العقار المقرر بناؤه أو ف 
ي حساب 

م هذا الأختر بدفع تسبيق نقدي يودع ف  ي المقابل يلتر 
لصاحب حفظ الحق، وف 

قية العقارية ي التر
 . 10مفتوح باسمه لدى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة ف 

 عقد غتر ناقل للملكية  1.1.1
امات شخصية على فهعقد حفظ الحق غتر ناقل للملكية،  و لا يرتب سوى التر 

ي نقل الملكية، الذي يعتتر كأثر للعقد 
ي المتمثل ف 

تب عليه الأثر العيت  طرفيه ولا يتر
ي 
ي المادة 11النهائ 

ع ف  ي تنص على 40-11من القانون رقم  91، وهو ما أكده المشر
: التر

ي لس)
عر العقار يتم تحويل ملكية العقار موضوع عقد حفظ عند تاري    خ التسديد النهائ 

ي    ع المعمول به ، وبالإضافة (المحفوظ، ويجب إعداد عقد البيع أمام موثق طبقا للتشر
إلى ذلك فطبقا للقواعد العامة فإن الملكية لا تنتقل سواء فيما بير  المتعاقدين أو 

، وعقد حفظ الحق معف  من هذا 12بالنسبة إلا إذا روعيت إجراءات الإشهار العقاري
 .    ؤكد كونه عقد غتر ناقل للملكية، وهو ما ي13الإجراء

 عقد شكلىي  9.1.1

ي القانون رقم 
ع ف  الشكل الذي يجب أن يفرغ فيه عقد  40-11لم يحدد المشر

ي المادة 
ي يجب أن يتضمنها  94حفظ الحق صراحة رغم أنه نص ف 

منه على البيانات التر
ي المادة 14هذا العقد

ي يجب أن يكون البيع م: ) علىمنه  15، كما نص ف 
ن طرف المرفر

ي طور البناء، موضوع عقد 
ي أو بناية أو جزء من بناية مقرر بناؤها أو ف 

العقاري لعقار مبت 

                                                           
قية العقارية 40-11من القانون رقم  11/1المادة  10 ي تنظم نشاط التر

 .الذي يحدد القواعد التر

ي الحق     وق،  11
ي التشر     ي    ع الجزائ     ري، أطروح     ة دكت     وراه ف 

ي مج     ال الس     كن ف 
قي     ة العقاري     ة الخاص     ة ف  بوس     ته إيم     ان، التر

 .911، ص 1411جزائر، سنة تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، ال

ي ع  لى 189حي ث ت  نص الم ادة  12
ي العق ار س  واء ك  ان : ) م  ن الق  انون الم دئ 

لا تنتق ل الملكي  ة والحق  وق العيني ة الأخ  رى ف 
ي ت   دير 

ي ي   نص عليه   ا الق   انون وب   الأخص الق   وانير  ال   تر
ي ح   ق الغ   تر إلا إذا روعي   ت الإج   راءات ال   تر

ذل  ك ب   ير  المتعاق   دين أم ف 
 (.مصلحة شهر العقار 

 . 091-19نموذج عقد حفظ الحق الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم  13

يج   ب أن يتض   من عق   د حف   ظ الح   ق وعق   د البي   ع ع   لى التص   اميم : )ع   لى 40-11م   ن الق   انون رق   م  94ت   نص الم   ادة  14
ي الم      ادتير  

أع      لاه، أص       ل ملكي      ة الأرض       ية ورق      م الس      ند العق       اري، عن      د الاقتض       اء،  16و 11الم      ذكوران ع      لى الت       والىي ف 
 (.  جعيات رخصة التجزئة، وشهادة التهيئة والشبكات، وكذا تاري    خ ورقم رخصة البناءومر 
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يعية والتنظيمية المعمول بها وطبقا  ي الشكل الرسمي طبقا للأحكام التشر
يعد قانونا ف 

ي العقاري ي(. لأحكام هذا القانون 
مها المرفر ي يتر

جب فطبقا لهذا النص فإن كل العقود التر
ي 
ي أو بيع عقار مقرر بناؤه أو ف 

ي الشكل الرسمي سواء تعلق الأمر ببيع عقار مبت 
أن تكون ف 

وهو ما عقد حفظ الحق،  أوطور البناء والذي يكون عن طريق عقد البيع على التصاميم 
ي 
ع  كذلك ف  -19نموذج عقد حفظ الحق الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم أكده المشر

ط تحرير  091 العقد من طرف موثق وأخضعه لإجراء التسجيل، غتر أن حيث اشتر
ع لم يبير  جزاء تخلف الكتابة الرسمية وعليه يمكن القول أن الكتابة هنا للإثبات  المشر

 . 15فقط وليست للانعقاد

 :الطبيعة القانونية لعقد حفظ الحق. 9.1

ي إطار القانون رق
ع الجزائري عقد حفظ الحق وعدا بالتعاقد ف  -68م اعتتر المشر

قية العقارية 41 ي إطار 16المتعلق بالتر
، غتر أنه لم يبير  الطبيعة القانونية لهذا العقد ف 

قية العقارية، فهل يمكن  40-11القانون رقم  ي تنظم نشاط التر
الذي يحدد القواعد التر

 أن نعتتر عقد حفظ الحق وعدا بالتعاقد أو أنه يتمتر  بطبيعة خاصة؟ 

 : بالتعاقدعقد حفظ الحق والوعد  1.9.1

ي الوعد 
م بمقتضاه الواعد بإبرام العقد الموعود به ف  بالتعاقد هو عقد يلتر 

ي التعاقد خلال المدة المتفق عليها
، وعليه 17المستقبل، متر أظهر الموعود له رغبته ف 

ي النهاية فهو عقد تمهيدي يمهد 
فهو عقد قائم بذاته وإن كان ليس العقد المقصود ف 

ي ال
وط وأركان انعقاده طبقا للقواعد لإبرام عقد آخر ف  مستقبل، لذا لابد من توافر شر

وط صحة الوعد ذاته ي المادة 18العامة، بالإضافة إلى شر
ع ف  ي حددها المشر

من  11، والتر
ي تنص على

ي التر
الاتفاق الذي يعد له كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام : ) القانون المدئ 

ي المستقبل لا يكون له أثر 
إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد عقد معير  ف 

ي يجب إبرامه فيها
ط القانون لتمام العقد استفاء شكل . المراد إبرامه، والمدة التر وإذا اشتر

 (.معير  فهذا الشكل يطبق أيضا على الاتفاق المتضمن الوعد بالتعاقد 

                                                           
 .911بوسته إيمان، المرجع السابق، ص  15

قي ة العقاري ة ع لى 41-68من القانون رق م  91حيث تنص المادة  16 م ن الأم ر  11خلاف ا لأحك ام الم ادة : ) المتعل ق بالتر
ي  81-14رق    م 

،  11والمتض    من تنظ    يم التوثي    ق، وأحك    ام الم    ادة  1814ديس    متر س    نة  15الم    ؤرخ ف  ي
م    ن الق    انون الم    دئ 

ي تتعل   ق  11، فالم   ادة (يح  رر العق  د التمهي   دي المس  م عق   د حف  ظ الح   ق ويخض  ع لإج   راء التس  جيل 
م  ن الق   انون الم  دئ 

 . بالوعد بالتعاقد

ي ض   وء الق    ان 17
ي للمرحل   ة الس    ابقة ع    لى إب   رام العق    د ف 

، الإط   ار الق    انوئ  ي ي الجزائ    ري، دار هوم    ه، بلح   اج الع    رئر
ون الم   دئ 

 .115، ص 1414الجزائر، 

ي المرحل  ة الس  ابقة  18
جم ال ف  اخر النك  اس، العق  ود والاتفاقي ات الممه  دة للتعاق  د وأهمي  ة التفرق  ة ب ير  العق  د والاتف  اق ف 

 .101، ص 1881على التعاقد، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، العدد الأول، 
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ع لم ينظم هذا ا وط على عقد الوعد بالبيع لأن المشر لعقد حيث تطبق هذه الشر
وط صحة الوعد طبقا لنص المادة  وط  11بأحكام خاصة،  وتنقسم شر أعلاه إلى شر

ء المبيع والثمن ي
ي تعيير  المسائل الجوهرية لعقد البيع وهي السر

، 19موضوعية تتمثل ف 
ط  ، بالإضافة إلى شر ي

ي يجب خلالها إبرام عقد البيع النهائ 
وكذلك تعيير  المدة التر

، وذلك لأن عقد البيع الشكلية حيث يجب إبرام عقد ال ي الشكل الرسمي
وعد بالبيع ف 

ع الوعد بالبيع 20الوارد على عقار طبقا للقواعد العامة هو عقد رسمي  ، كما أخضع المشر
ي  145-18من الأمر رقم  1-959لإجراء الشهر العقاري بموجب المادة 

 8المؤرخ ف 
ي نصت على ، 21الذي يتضمن قانون التسجيل المعدل والمتمم 1818ديسمتر سنة 

والتر
ي يجب أن يذكر فيها تحت 

تطبيق رسم الإشهار العقاري على عقود الوعد بالبيع التر
 . طائلة الرفض سعر البيع المتفق عليه، والأجل المحدد من قبل الأطراف لإتمام البيع

وبالنسبة لعقد حفظ الحق فهو عقد رسمي كما سبق التطرق إليه، وقد تضمن 
تعيير  العقار وذلك عن  091-19بالمرسوم التنفيذي رقم نموذج هذا العقد الملحق 

طريق تحديد الموقع الدقيق للبناية أو جزء من البناية موضوع عقد حفظ الحق وكذا 
كة، كما تضمن تحديد السعر التقديري للعقار لأن  تحديد الأجزاء الخاصة والأجزاء المشتر

ي مرتبط بتكلفة الإنجاز، كما تضمن
كذلك تحديد الأجل التقديري   تحديد السعر النهائ 

 .للتسليم

غتر أن عقد حفظ الحق معف  من إجراء الإشهار العقاري
، وذلك على عكس 22

الوعد بالبيع الذي يخضع لهذا الإجراء، والهدف من شهر الوعد بالبيع هو تقييد حق 
ي 
ة الوعد من أجل المحافظة على حق الموعود له ف  ي العقار خلال فتر

الواعد بالتصرف ف 
ي ذلك خلال الأجل المحددشر 

، فشهر الوعد 23اء العقار الموعود به إذا ما أبدى رغبته ف 
ي إعلام الغتر بهذا 

تب عليه انتقال الملكية للموعود له وإنما يكمن دوره ف  بالبيع لا يتر
ي مواجهتهم، ويلزم المحافظ العقاري بعدم شهر أي تصرف 

التصرف حتر يكون نافذا ف 
ي ناقل للملكية ق

ي الوعد بالبيعقانوئ 
، وعليه يمكن القول 24بل انقضاء المدة المحددة ف 

                                                           
ي المادة وهو ما يتضح من خلال تعريف ال 19

ع لعقد البيع ف  ي ت نص ع لى 951مشر
ي ال تر

البي ع عق د : ) م ن الق انون الم دئ 
ي مقابل ثمن نقدي 

ء أو حقا ماليا آخر ف  ي
ي ملكية سر م بمقتضاه البائع أن ينقل للمشتر  (.يلتر 

ي  1مكرر 910المادة  20
 .من القانون المدئ 

ي  11-49م    ن الق    انون رق    م  14المعدل    ة بموج    ب الم    ادة  21
، ال    ذي يتض    من ق    انون 1449ديس    متر س    نة  16الم    ؤرخ ف 

ي 69، الجريدة الرسمية، العدد 1440المالية لسنة 
 .1440ديسمتر سنة  18، المؤرخة ف 

 .091-19نموذج عقد حفظ الحق الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم  22

ورة ش   هر الوع   د ببي   ع العق   ار، مجل   ة الجزائري  ة للعل   وم القانوني   ة والاقتص   ادي 23 ة والسياس   ية، جامع   ة زواوي فري  دة، صر 
 .898، ص 99، الجزء 1، العدد 1885الجزائر، 

ي التشر    ي    ع الجزائ    ري، أطروح    ة لني    ل  24
رحايمي    ة عم    اد ال    دين، الوس    ائل القانوني    ة لإثب    ات الملكي    ة العقاري    ة الخاص    ة ف 

ي وزو، الجزائر،  ي القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تتر 
 . 10، ص 1410شهادة الدكتوراه ف 
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ع ربما لم يخضع عقد حفظ الحق لإجراء الإشهار العقاري لأن صاحب حفظ  بأن المشر
ي طور الإنجاز، ولا 

الحق لا يحتاج لهذه الحماية كون أن هذا العقد يرد على عقار مازال ف 
ي العقاري التصرف فيه إلا بعد 

ي هذه المرحلة يكون يستطيع المرفر
إتمام إنجازه، وف 

ي 
ي العقاري ملزما بإبرام عقد البيع النهائ 

 .   المرفر

امات تقع  ،أما من حيث الآثار القانونية تب على عقد الوعد بالتعاقد التر  فإنه يتر
إما على عاتق الواعد إذا كان الوعد ملزما لجانب واحد ، أو على عاتق الطرفير  إذا كان 

، مرحلة ما قبل إبداء الوعد ملزما لل امات حسب مرحلتير  ، وتختلف هذه الالتر  جانبير 
ي إلى غاية انقضاء الأجل 

م الواعد بالبقاء على وعده بإبرام العقد النهائ  الرغبة وهنا يلتر 
ي إبرام العقد 

ي الوعد، فإذا انقض  هذا الأجل دون إعلان الموعود له رغبته ف 
المحدد ف 

ي عقد الوعد ويصبح كأنه لم
يكن، ومرحلة ما بعد إبداء الرغبة من طرف الموعود  ينقض 

ام بإبرام  ي هذه المرحلة الالتر 
له خلال الأجل المحدد لذلك، حيث يرتب الوعد بالبيع ف 

ي المقابل يكون للموعود له حق شخضي يستطيع 25عقد البيع على عاتق الواعد
، وف 

امه بإبرام عقد البيع ي هذه الحالة ، حي26بمقتضاه مطالبة الواعد تنفيذ التر 
ث تطبق ف 

ي تنص على 11أحكام المادة 
ي التر

إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل : ) من القانون المدئ 
وط اللازمة لتمام العقد وخاصة ما  وقاضاه المتعاقد الآخر طالبا تنفيذ الوعد، وكانت الشر

 (. يتعلق منها بالشكل متوافرة، قام الحكم محل العقد 

ي لا أما بالنسبة لعقد حفظ 
الحق فإن الأجل التقديري للتسليم وإبرام العقد النهائ 

ي إبرام عقد البيع، وإنما يعتتر  
يعتتر أجلا لصاحب حفظ الحق من أجل إبداء رغبته ف 

وعه العقاري لأن عقد حفظ الحق يرد على عقار مقرر بناؤه أو  ي لإنجاز مشر
كأجل للمرفر

ي طور البناء، وذلك لأن إبرام عقد البيع النها
ي متوقف على اكتمال وجود العقار، وليس ف 

ئ 
ي بموجب 

م بإبرام العقد النهائ  ي التعاقد، فهو يلتر 
على إبداء صاحب حفظ الحق رغبته ف 

اجع عن ذلك عن طريق طلب فسخ العقد عقد حفظ الحق غتر أنه يمكنه التر
27.  

 :عقد حفظ العقد ذو طبيعة خاصة  1.9.1

لحق لا يعتتر وعدا بالتعاقد، وإنما هو وبناء على ما سبق نستنتج أن عقد حفظ ا
عقد تمهيدي ذو طبيعة خاصة يهدف إلى بيع الأملاك العقارية بعد إتمام إنجازها، وذلك 
قية العقارية من جهة، وخصوصية محل هذا العقد كونه  بالنظر إلى خصوصية نشاط التر

م ب ي طور البناء من جهة أخرى، حيث يلتر 
ي يرد على بناء مقرر بناؤه أو ف 

مقتضاه المرفر

                                                           
، المرجع السابق، ص  25 ي  .114بلحاج العرئر

، عق       د البي       ع والمقايض       ة، دار اله       دى، الجزائ       ر،  26 ي
ح الق       انون الم       دئ  ي شر

ي الس       عدي، الواض       ح ف          ، 1411ن ص       تر
 .148ص 

قية العقارية 40-11من القانون رقم  91المادة  27 ي تنظم نشاط التر
 .الذي يحدد القواعد التر
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العقاري بتخصيص العقار لصالح صاحب حفظ الحق، كما يكون ملزما بإبرام عقد البيع 
ي المقابل يكون 

وعه العقاري من أجل نقل ملكية العقار، وف  ي بعد إنجاز مشر
النهائ 

صاحب حفظ الحق ملزما بدفع تسبيق نقدي لدى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة 
ي حساب مفتوح باسمه،

ي يحققها عقد حفظ الحق بالنسبة  ف 
لكن ما هي الفائدة التر

ع لم  قية العقارية خاصة وأن المشر ي تطوير نشاط التر
لطرفيه أو ما هو دور هذا العقد ف 

 ينص على إلزامية إبرامه؟

ي القانون رقم 
ع لتقنيات بيع الأملاك العقارية ف   40-11من خلال تنظيم المشر

ي العقاري عندم
وعه العقاري إما أن يختار بيع نستنتج أن المرفر ا يبادر بإنجاز مشر

وع قبل إتمام إنجازها، وذلك عن طريق عقد البيع  البنايات المنجزة من خلال هذا المشر
ام بنقل    الملكية، وإما أن يختار بيعها  تب عليه الالتر  ي يتر

على التصاميم وهو عقد نهائ 
حفظ الحق كعقد تمهيدي لعقد  بعد إتمام إنجازها، لكن قبل ذلك يمكنه إبرام عقد 

وعه  ي هذا الحالة الحصول على قروض عقارية لتمويل مشر
، حيث يمكنه ف  ي

البيع النهائ 
ي تنص  40-11من القانون رقم  98العقاري وهو ما يستنتج من خلال نص المادة 

التر
ي المادة : )على

أعلاه،  16لا يمكن إبرام عقد البيع على التصاميم، المنصوص عليه ف 
ي العقاري لاستعمال قروض تخصص لتمويل البناءعند

، غتر أنه لا يستفيد (ما يلجأ المرفر
ي هذه الحالة من التسبيق النقدي الذي يدفعه صاحب حفظ الحق

 . ف 

ي أن هذا 
ي العقاري ف 

كما تكمن الفائدة من إبرام عقد حفظ الحق بالنسبة للمرفر
ي يرتبها عق

امات التر ام بنقل العقد لا يرتب على عاتقه الالتر  ي وهي الالتر 
د البيع النهائ 

م بمواصلة الإنجاز  ي عقد البيع على التصاميم، أين يلتر 
الملكية والتسليم كما هو الحال ف 

ام هذه الآجال يتعرض لعقوبة  ي حالة عدم احتر
ي العقد، وف 

ي الأجل المحدد ف 
والتسليم ف 

ي عقد حفظ الحق لا يكون ملزما بالتس
ي العقاري ف 

، فالمرفر ي أجل محدد، التأختر
ليم ف 

ي هذا العقد، كما أنه غتر ملزم كذلك باكتتاب تأمير  لدى 
حيث يكون تحديده تقديريا ف 

ي نفس الوقت يكون قد قام 
قية العقارية، وف  ي التر

صندوق الضمان والكفالة المتبادلة ف 
بتخصيص البنايات من أجل بيعها بعد إتمام إنجازها ربحا للوقت الذي يكتسي أهمية  

ة ب ي العقاري باعتباره تاجراكبتر
 . 28النسبة للمرفر

أما بالنسبة لصاحب حفظ الحق فإن إبرام عقد حفظ الحق يمنحه فرصة 
، خاصة  ي

وع العقاري وذلك قبل الارتباط بعقد نهائ  الاختيار بناء على ظروف إنجاز المشر
ي العقاري لمواصفات البناء، والأجل التقديري للتس

ام المرفر ليم فيما يتعلق بمدى احتر
ي للبيع

 . والثمن النهائ 

 

                                                           
 .984مرجع السابق،  ص بوسته إيمان، ال  28
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  :آثار عقد حفظ الحق -9

امات تقع على عاتق كل من  تب على إبرام عقد حفظ الحق مجموعة من الالتر  يتر
ي القانون رقم 

ع ف  ي العقاري وصاحب حفظ الحق، حددها المشر
ي  40-11المرفر

وكذا ف 
 .091-19نموذج عقد حفظ الحق الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 

ي العقاريال -1.9
امات المرفر   :تر 

ي العقاري بموجب عقد حفظ الحق 
م المرفر بتخصيص العقار المقرر بناؤه أو يلتر 

ي بعد إتمام إنجاز 
م  بإبرام عقد البيع النهائ  ي طور البناء لصاحب حفظ الحق، كما يلتر 

ف 
وع العقاري  . المشر

ام بتخصيص العقار -1.1.3   الالتر 

ي العقاري بموجب عقد 
م المرفر حفظ الحق بتخصيص الملك العقاري المقرر يلتر 

ي 
ي طور البناء لصاحب حفظ الحق بغرض اقتنائه عند إتمامه، طبقا لما جاء ف 

بناؤه أو ف 
كما سبق الذكر، وهو ما   091-19نموذج العقد الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 

ي  65-11من المرسوم التنفيذي رقم  18نستنتجه كذلك من خلال المادة 
 14 المؤرخ ف 

اير سنة  امات 1411فتر ي الذي يحدد الالتر  وط النموذجر ، الذي يتضمن دفتر الشر
ي العقاري

ي تنص على29والمسؤوليات المهنية للمرفر
ي إطار : ) ، التر

ي العقاري ف 
يتعهد المرفر

ي و
، أي دفع ودفع جزئ  أو تسبيق بأي شكل من /نشاطه بعدم الاستلام من المقتنير 

وض وغتر ناتج عن إعداد تام لعقد البيع أو البيع على الأشكال، إذا كان ذلك غتر مفر 
ي  40-11التصاميم أو الحجز، كما نصت عليه أحكام القانون رقم 

اير سنة  11المؤرخ ف  فتر
ي (والمذكور أعلاه  1411

ع قد أطلق عليه عقد الحجز، مما يعت  ، حيث نلاحظ أن المشر
ام الرئيسي الذي يرتبه هذا العقد هو حجز أو  تخصيص العقار لصاحب حفظ  أن الالتر 

ع توحيد المصطلحات القانونية ي على المشر
 .الحق، غتر أنه ينبع 

ام بعدم بيع  ي الالتر 
لكن ما هو المقصود بتخصيص أو حجز العقار ؟ هل يعت 

اء كما يفهم من خلال تسمية  ي الشر
العقار بعد إنهائه إلى شخص آخر أو حفظ الحق ف 

ي 
ام المرفر  العقاري بمواصلة الإنجاز خلال أجل معير  حتر العقد، أو يشمل كذلك التر 

ي لأن العقار الذي تم تخصيصه لم يكتمل إنجازه 
امه بإبرام العقد النهائ  يستطيع تنفيذ التر 

وكذلك من خلال نموذج عقد حفظ الحق نجد أن  40-11بعد؟ فمن خلال القانون رقم 
ي حالة 

ي العقاري ف 
ع لم يفرض عقوبة التأختر على المرفر ام آجال التسليم المشر عدم احتر

ي يكون تحديدها تقديريا، وذلك على خلاف عقد البيع على التصاميم
، وعليه 30التر

                                                           
ي 11الجريدة الرسمية، العدد   29

اير سنة  18، المؤرخة ف   .1411فتر

قية العقارية 40-11من القانون رقم  09المادة  30 ي تنظم نشاط التر
 .الذي يحدد القواعد التر
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م فقط  ي آجال محددة، وإنما يلتر 
م بمواصلة الإنجاز والتسليم ف  ي العقاري لا يلتر 

فالمرفر
ي بعد انتهاء عملية البناء

 . بتخصيص العقار وبإبرام عقد البيع النهائ 

ي الالتر   -1.1.9
 :ام بإبرام عقد البيع النهائ 

ي طور البناء عن طريق عقد حفظ الحق يتم على 
إن بيع العقار المقرر بناؤه أو ف 

مرحلتير  
ي 31

م بموجبه المرفر ، المرحلة الأولى هي إبرام عقد حفظ الحق والذي يلتر 
العقاري بتخصيص أو حجز العقار لصاحب حفظ الحق، من أجل اقتنائه عند إتمام 

و عقد غتر ناقل للملكية، لذلك لابد من المرحلة الثانية وهي إبرام عقد بيع ، وه32إنجازه
ي نقل الملكية طبقا لنص المادة 

ي المتمثل ف 
تب عليه الأثر العيت  ي يتر

من القانون  91نهائ 
ي نص المادة 40-11رقم 

ع ف  ي الذي عرفه المشر
ي هو عقد بيع عقار مبت 

، والعقد النهائ 
ي هو كل عقد رسمي يحول بموجبه ) :من نفس القانون بأنه 18/1

عقد بيع عقار مبت 
، الملكية التامة والكاملة للعقار  ي

ي العقاري، مقابل تسديد السعر من طرف المقتت 
المرفر

ي موضوع الصفقة
 (. المبت 

ي المادة 
ام ف  ع على هذا الالتر  ي  40-11من القانون رقم  99وقد نص المشر

التر
ي العقاري،: )تنص على

أشهر كحد أقض، على إثر ( 9)بعد ثلاثة  يتعير  على المرفر
الاستلام المؤقت للبناية أو لجزء منها، بإعداد عقد بيع البناية أو جزء من البناية 

طرف صاحب حفظ  المحفوظة، أمام موثق مقابل التسديد الكلىي لسعر البيع من
ي العقاري بعد إتمام إنجاز العقار بإبرام عقد البيع (الحق

م المرفر ي وذلك ، حيث يلتر 
النهائ 

وع العقاري  .33خلال أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاري    خ الاستلام المؤقت للمشر

ي العقاري إعلام صاحب حفظ الحق بحلول  
ومن أجل ذلك يجب على المرفر

ي إطار القانون رقم 
ع ف  ، وهو ما نص عليه المشر ي

المتعلق  41-68أجل إبرام العقد النهائ 
قية العقارية الذي لم ينص صراحة على هذا  40-11لقانون رقم ، على خلاف ا34بالتر

ام، غتر أنه يمكن استنتاج ذلك من خلال نص المادة  ي  91/9الالتر 
من هذا القانون التر

ي حالة عدم 
ي العقاري، ف 

نصت على إمكانية فسخ عقد حفظ الحق بطلب من المرفر
اماته وذلك بعد إعذارين، مدة كل واحد منهم ام صاحب حفظ الحق لالتر  ا شهر احتر

ام  ام المقصود هنا هو الالتر  ، فالالتر  ي
واحد ولم يرد عليهما، يبلغان عن طريق محصر  قضائ 

                                                           
 .961بوسته إيمان، المرجع السابق، ص  31

 .091-19وم التنفيذي رقم بند موضوع العقد من نموذج عقد حفظ الحق الملحق بالمرس 32

ي  ن ص الم ادة  33
ع الاستلام المؤقت ف  الاس تلام المؤق ت ه و محصر   ي تم : )بأن ه 40-11م ن الق انون رق م  9عرف المشر

ي العقاري والمقاول بعد انتهاء الأشغال
 (.إعداده والتوقيع عليه بير  المرفر

ع  لى المكتت  ب أن يبل  غ لح  افظ الح  ق  يج  ب: )ع  لى 41-68م  ن الق  انون رق  م  96حي  ث نص  ت الم  ادة نص  ت الم  ادة  34
مشر   وع عق   د البي   ع، قب   ل ش   هر ع   لى الأق   ل م   ن ت   اري    خ توقي   ع ه   ذا العق   د ال   ذي يخض   ع لإمكاني   ة ال   بطلان، تبع   ا للشر   وط 

ي نص عليها الأمر 
ي  81-14والأشكال التر

 (.المذكور أعلاه والمتضمن تنظيم التوثيق 1814ديسمتر سنة  15المؤرخ ف 
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ي العقاري بتوجيه إعذار لصاحب حفظ الحق 
، حيث يقوم المرفر ي

بإبرام عقد البيع النهائ 
ام  .       لإعلامه بحلول أجل تنفيذ هذا الالتر 

امه بإبرا  ي العقاري لالتر 
ي حالة إخلال المرفر

ي يتعرض لعقوبة وف 
م عقد البيع النهائ 

ي تنص على 40-11من القانون رقم  19جزائية طبقا لنص المادة 
يتعرض كل مرق : ) التر

ي المادة 
المتعلقة بآجال تحويل الملكية،  99عقاري، يخالف الأحكام المنصوص عليها ف 

ي ألف دينار 
ي دينار ( دج 144.444)لغرامة من مائتر

وما (. دج 1.444.444)إلى مليوئ 
ع قد جعل تاري    خ انتقال الملكية هو تاري    خ إبرام العقد،  يلاحظ على هذا النص أن المشر

ي تنص على 91عليه كذلك المادة  وهو ما نصت
يتم تحويل : )من نفس القانون التر

ي لسعر العقار 
ملكية عقار موضوع عقد حفظ الحق عند تاري    خ التسديد النهائ 

ي    ع المعمول به  وهو ما ورد  (. المحفوظ، ويجب إعداد عقد البيع أمام موثق طبقا للتشر
ي بند 

ي نمو " نقل الملكية وإعداد عقد البيع"كذلك ف 
ذج عقد حفظ الحق الملحق ف 

يتم نقل ملكية الملك موضوع : )، حيث جاء فيه ما يلىي 091-19بالمرسوم التنفيذي رقم 
، أمام الموثق مقابل  ي

ك لعقد البيع النهائ  عقد حفظ الحق هذا، بمجرد التوقيع المشتر
ي 
 (.  دفع المبلغ المتبفر

ي بأن انتق
ي تقض 

ال الملكية سواء فيما وهذا الحكم جاء مخالفا للقواعد العامة التر
بير  المتعاقدين أو بالنسبة للغتر لا يكون إلا بعد إتمام إجراء الشهر العقاري

، غتر أنه 35
ام بالتسليم  ع قد قصد تاري    خ الالتر  من خلال نموذج عقد حفظ الحق نستنتج أن المشر

ي وليس تاري    خ انتقال الملكية
ي 36وهو نفسه تاري    خ إبرام عقد البيع النهائ 

 بند ، حيث جاء ف 
إن السعر التقديري لبيع الملك موضوع عقد حفظ الحق : )السعر التقديري للبيع ما يلىي 

ي العقاري، مقابل تسليم البناية 
م صاحب حفظ الحق تسديده للمرفر هو المبلغ الذي يلتر 

ي    ع  ي تم إتمامها موضوع عقد حفظ الحق هذا وفقا للتنظيم والتشر
أو جزء من البناية التر

 (. المعمول بهما

ع ترك مسألة انتقال الملكية للقواعد العامة، والنص  ض بالمشر وعليه كان يفتر
، خاصة وأن انتقال  ي

ام بالتسليم لأنه مرتبط بإبرام عقد البيع النهائ  فقط على الالتر 
ع بأحكام خاصة، وإنما  ي لم ينظمها المشر

ي وهو العقد النهائ 
ي عقد بيع عقار مبت 

الملكية ف 
ي هذا الصدد أن تخضع للقواعد العامة ال

مطبقة على عقد البيع الوارد على عقار، ونشتر ف 

                                                           
ي ت  نص ع  لى 189ة وذل  ك طبق  ا ل  نص الم  اد 35

ي ال  تر
ي : ) م  ن الق  انون الم  دئ 

لا تنتق  ل الملكي  ة والحق  وق العيني  ة الأخ  رى ف 
ي ي   نص عليه    ا الق   انون وب    الأخص 

ي ح   ق الغ    تر إلا إذا روعي   ت الإج    راءات ال   تر
العق   ار س   واء ك    ان ذل   ك ب    ير  المتعاق   دين أم ف 
ي ت  دير مص  لحة الش  هر العق  اري 

ي الع   ام  10-15م  ن الأم  ر رق  م  18والم  ادة (. الق  وانير  ال  تر
المتض  من إع  داد مس  ح الأراع 

ي ت    نص ع    لى
ي ت    روي إلى إنش    اء أو نق    ل أو تصر    ي    ح أو : ) وتأس    يس الس    جل العق    اري ال    تر

إن العق    ود الإداري    ة والاتفاق    ات ال    تر
ي مجموعة البطاقات العقارية 

ها ف  ، لا يكون لها أثر حتر بير  الأطراف إلا من تاري    خ نشر ي
 (.تعديل أو انقضاء حق عيت 

 .965إيمان، المرجع السابق، ص  بوسته 36



 Journal OF LEGAL STUDIES (Class C) -( صنف ج)مجلة الدراسات القانونية 

(الجزائر)جامعة يحي  ى فارس بالمدية  –مخبر السيادة والعولمة درة عن مجلة علمية دولية سداسية محكمة صا  
ISSN 2437-0304 

EISSN: 2602-5108 

0303: رقم الإيداع القانوني -2015  

  0021 - 0001: صه          0111 رجب -م 0902 جانفي: السنة             90: العدد           90: المجلد            

 

1230 

ي القانون الفرنسي والذي سبقت 
ع ربما يكون قد تأثر بأحكام عقد البيع لأجل ف  المشر

 . الإشارة إليه

ي تحرير التسبيق الذي دفعه صاحب حفظ 
تب على إبرام عقد البيع النهائ  ويتر
ام هذا الأختر بصفته كم ي الحق، وكذا التر 

ي بدفع المبلغ المتبفر
ي عقد البيع النهائ 

ي ف  شتر
ي بند نقل الملكية وإعداد 

ي عقد حفظ الحق، طبقا لما جاء ف 
من ثمن العقار المحدد ف 

، 09137-19عقد البيع من نموذج عقد حفظ الحق الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 
ع لم ينص على  والذي يكون تحديده تقديريا بمعت  أنه قابل للمراجعة، غتر أن المشر 

ي عقد البيع على التصاميم
، 38كيفية ولا على حدود مراجعة الثمن، كما نص على ذلك ف 

ويرجع ذلك إلى أن عقد حفظ الحق ليس عقدا نهائيا وأن صاحب حفظ الحق يستطيع 
ي عن طريق طلب فسخ العقد

اجع عن إبرام عقد البيع النهائ   .    39التر

امات صاحب حفظ الحق -1.9   :التر 
ع لعقد حفظ الحق بموجب نص المادة من  من القانون  11خلال تعريف المشر

ام الرئيسي الذي يرتبه هذا العقد على عاتق  40-11رقم  السالفة الذكر، نستنتج أن الالتر 
اء؟ امه بالشر    صاحب حفظ الحق هو دفع تسبيق نقدي، كما يثور التساؤل حول مدى التر 

ام بدفع تسبيق نقدي -1.1.9  : الالتر 

ي حالة عقد حفظ الحق لبناية : ) على 40-11من القانون رقم  51نص المادة ت
ف 

ي العقاري وفقا 
أو جزء من بناية يتعير  على صاحب حفظ الحق دفع تسبيق نقدي للمرفر

ي المائة  11لأحكام المادة 
ين ف  من السعر التقديري للعقار ( ٪14)أعلاه، لا يتجاوز عشر

م صاحب حفظ الحق بدفع (.  كما تم الاتفاق عليه بير  الطرفير   فطبقا لهذا النص يلتر 
ي العقاري، وقد أحالت هذه المادة فيما يتعلق بأحكام دفعه إلى نص 

تسبيق نقدي للمرفر
ي فقرتها الثانية على 11المادة 

ي تنص ف 
يودع مبلغ التسبيق : ) من نفس القانون التر

ي حساب مفتوح باسم هذا الأخ
تر لدى هيئة المدفوع من طرف صاحب حفظ الحق ف 

ي المادة 
قية العقارية المنصوص عليها ف   (.  من هذا القانون 58ضمان عمليات التر

حيث يقوم صاحب حفظ الحق بدفع مبلغ التسبيق بناء على أمر بالدفع معد 
ي حساب مفتوح باسمه لدى صندوق الضمان والكفالة 

ي العقاري ف 
من طرف المرفر

                                                           
ي تنص ع لى 145-18من الأمر رقم  151/9وهو ما نصت عليه كذلك المادة   37

أم ا : ) المتضمن قانون التسجيل والتر
ي يج  ب دفعه  ا بم  رأى وب  ير  ي  دي 

ي أساس  ا، ف  إن المب  الغ ال  تر
قي  ة العقاري  ة ذات الط  ابع الس  كت  ي إط  ار التر

ي البي وع المنج  زة ف 
ف 

ي عق   د حف   ظ الح   ق والموث   ق، هي المب   ا
ي عق   د / لغ المتبقي   ة م   ن ثم   ن البي   ع ال   ذي س   بق تحدي   ده ف 

ي دف   تر الشر   وط ف 
أو ف 

 (.   البيع على التصاميم 

قية العقارية 40-11من القانون رقم  96المادة  38 ي تنظم نشاط التر
 .الذي يحدد القواعد التر

 .من نفس القانون 91المادة  39
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قية العقارية، على أ ي التر
ن يسلم هذا الأختر لصاحب حفظ الحق وصل يثبت المتبادلة ف 

امه بدفع التسبيق ، ويعتتر دفع مبلغ التسبيق عنصر أساسي لإبرام عقد 40تنفيذه لالتر 
ام قبل إبرام العقد، وذلك طبقا لنموذج عقد  حفظ الحق، حيث يجب تنفيذ هذا الالتر 

ختر تاري    خ ، حيث يتضمن هذا الأ 091-19حفظ الحق الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 
ي العقاري، ورقم الحساب المفتوح باسم صاحب 

الأمر بالدفع المعد من طرف المرفر
قية العقارية، ورقم وصل  ي التر

حفظ الحق لدى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة ف 
 .التسديد

وعه العقاري إلا  ي العقاري لا يستفيد من مبلغ التسبيق لتمويل مشر
غتر أن المرفر

ي نموذج عقد بعد إبرام عقد ا
تب عليه تحرير التسبيق كما جاء ف  ، الذي يتر ي

لبيع النهائ 
ع لم ينص صراحة على عدم قابلية  ي هذا الصدد أن المشر

حفظ الحق، وتجدر الإشارة ف 
ي المادة 

من  95/1مبلغ التسبيق للحجز أو للتنازل أو التصرف على غرار ما نص عليه ف 
قية الع 41-68القانون رقم  ، ويرجع ذلك إلى الدور الذي  يقوم به 41قاريةالمتعلق بالتر

ي إطار عقد حفظ 
قية العقارية كهيئة ضمان ف  ي التر

صندوق الضمان والكفالة المتبادلة ف 
ي تسجل التسبيقات المدفوعة من 

الحق، حيث يضمن متابعة وتسيتر الحسابات التر
 . 42أصحاب حفظ الحق

نونية لمبلغ التسبيق، ولقد اختلف الفقه الفرنسي حول تحديد الطبيعة القا
ي حيث يفقد صاحب حفظ الحق جزء منه كجزاء 

ط جزائ  فمنهم من يرى بأنه يعتتر كشر
اء، ام بالشر تب على العقد التمهيدي وهو الالتر  امه الرئيسي المتر ي  على عدم تنفيذه لالتر 

وف 
الحقيقة أنه إذا كان يحسب لهذا التكييف أنه يلفر على عاتق صاحب حفظ الحق 

ام اء، إلا أنه لا يمكن الأخذ به نظرا لاختلاف الأحكام المتعلقة بمبلغ التسبيق  الالتر  بالشر
ي 
ط الجزائ  ي تحدد مسبقا بموجب اتفاق بير  ، 43عن أحكام الشر

ط الجزائ  فقيمة الشر
ام م صاحب حفظ الحق 44المتعاقدين لكنها لا تدفع إلا بعد الإخلال بالالتر  ي حير  يلتر 

، ف 
ي أن يخفض مبلغ التعويض  بدفع مبلغ التسبيق مقدما،

ومن جهة أخرى يستطيع القاع 
ي 
ام الأصلىي قد نفذ ف 

ي كان مفرطا أو أن الالتر 
ط الجزائ  إذا أثبت المدين أن تقدير مبلغ الشر

                                                           
 .091-19ج عقد حفظ الحق الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم بند السعر التقديري للبيع من نموذ  40

تك   ون الأم   وال المودع   ة غ   تر قابل   ة للتن   ازل، وغ   تر قابل   ة : ) ع   لى 41-68م   ن الق   انون رق   م  95/1حي   ث ت   نص الم   ادة  41
ي المادة 

 (. السابقة  90للحجز، وغتر قابلة للتصرف فيها ضمن الحد المنصوص عليه ف 

ي  048-81فيذي رقم من المرسوم التن 9المادة  42
المتض من أح داث ص ندوق الض مان  1881نوفمتر س نة  9المؤرخ ف 

قي     ة العقاري     ة، المعدل     ة والمتمم     ة بموج    ب الم     ادة  ي التر
، 164-10م     ن المرس     وم التنفي     ذي رق     م  1والكفال    ة المتبادل     ة ف 

ي 91الجريدة الرسمية، العدد 
 .1410يونيو سنة  18، المؤرخة ف 

 .088جع السابق،  ص ن المرسي زهرة، المر  43

ي  169المادة  44
 .من القانون المدئ 
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ي إطار عقد حفظ الحق، وبالإضافة 45جزء منه
ي هذه  السلطة ف 

، بينما لا يملك القاع 
ي لا يكون مستحقا إذا أ

ط الجزائ  ثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي إلى ذلك فإن الشر
ر ي حير  إذا تم فسخ عقد حفظ الحق بطلب من صاحب حفظ الحق يستفيد 46صر 

، ف 
ي العقاري من اقتطاع بنسبة 

ي كل الحالات، أي 15المرفر
٪ من مبلغ التسبيق المدفوع ف 

ي العقاري أو لا،
ر بالمرفر لذلك ذهب غالبية الفقه الفرنسي  سواء أدى ذلك إلى إلحاق صر 

ي العدول عن
ي مقابل حق صاحب حفظ الحق ف 

         إلى أن دفع مبلغ التسبيق يكون ف 
ي مقابل فقد 

اء العقار المتفق عليه، حيث يستطيع العدول عن إبرام العقد النهائ        شر
 . 47جزء منه

المتعلقة بعقد حفظ الحق ونموذجه  40-11ومن خلال أحكام القانون رقم 
، نستطيع القول بأن دفع مبلغ التسبيق من 091-19ي رقم الملحق بالمرسوم التنفيذ

ي إبرام عقد البيع 
طرف صاحب حفظ الحق يعتتر كدليل أو إثبات على رغبته الجدية ف 

ام دون موافقة  ي حالة تراجعه عن تنفيذ هذا الالتر 
ي بعد اكتمال وجود العقار، وف 

النهائ 
ي العقاري

التسبيق كتعويض وذلك بالنظر ، يستفيد هذا الأختر بنسبة من مبلغ 48المرفر
ي العقاري والذي يعتتر نشاطا تجاريا، فمبلغ 

إلى طبيعة النشاط الذي يمارسه المرفر
ي العقاري

 . التسبيق إذن يعتتر كضمان بالنسبة للمرفر

اء. 1.1.9 ام بالشر  : الالتر 

طبقا لما سبق ذكره فإن عقد حفظ الحق هو عقد تمهيدي يرد على عقار مقرر 
ي 
ي  بناؤه أو ف 

امات شخصية على طرفيه، أما الأثر العيت  طور البناء، لا يرتب سوى التر 
ي العقاري 

م المرفر ، حيث يلتر  ي
تب على إبرام عقد البيع النهائ  ي نقل الملكية فيتر

المتمثل ف 
وع العقاري،  بإبرام هذا العقد خلال ثلاثة أشهر من تاري    خ الاستلام المؤقت للمشر

ن صاحب حفظ الحق كذلك ملزما بإبرام العقد والتساؤل الذي يطرح هنا هل يكو 
اء أو لا ؟ ي أي ملزما بالشر

 النهائ 

ي القانون رقم 
اء ف  ام صاحب حفظ الحق بالشر ع صراحة على التر  لم ينص المشر

ي المادة  11-40
ي أي وقت : ) منه على 91غتر أنه نص ف 

يمكن فسخ عقد حفظ الحق ف 
وع العقاري  : خلال إنجاز المشر

                                                           
 . من نفس القانون  160/41المادة  45

 .من نفس القانون 160/41المادة  46

ي شعبان، المرجع السابق، ص 544ن المرسي زهرة، المرجع السابق، ص  47
 . 60، عياسر

حف ظ الح  ق بطل ب م  ن أح د الط  رفير  م  ع  يمك ن أن ي  تم فس خ عق  د  40-11م  ن الق انون رق  م  91فطبق ا ل  نص الم ادة  48
ي العقاري من اقتطاع جزء من مبلغ التسبيق

ي هذه الحالة لا يستفيد المرفر
، وف   . قبول الطرف الآخر أي باتفاق الطرفير 
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 الطرفير  مع قبول الطرف الآخر، بطلب من أحد  -

ي العقاري من  -
ي هذه الحالة يستفيد المرفر

بطلب من صاحب حفظ الحق، وف 
 من مبلغ التسبيق المدفوع، ( ٪15)اقتطاع بنسبة خمسة عشر بالمائة 

اماته وذلك  - ام صاحب حفظ الحق لالتر  ي حالة عدم احتر
، ف  ي

بطلب من المرفر
هر واحد ولم يرد عليهما، يبلغان عن طريق محصر  بعد إعذارين، مدة كل واحد منهما ش

ي 
 (.قضائ 

امات  ة من هذه المادة ما هي الالتر  ي الفقرة الأختر
ع ف  حيث لم يبير  المشر

ام بدفع التسبيق النقدي من طرف صاحب حفظ  المقصودة، لكن بما أن تنفيذ الالتر 
وريا لإبرام عقد حفظ الحق كما سبق الإشارة إليه، فلم ام  الحق يعتتر صر  يبفر سوى الالتر 

وع يكون ملزما بإبرام عقد البيع  ي العقاري بعد الاستلام المؤقت للمشر
اء، فالمرفر بالشر

ي طبقا لنص المادة 
، ومن أجل ذلك يقوم بتوجيه 40-11من القانون رقم  99النهائ 

ام  ي حالة إخلاله بهذا الالتر 
اء، وف  امه بالشر إعذار لصاحب حفظ الحق من أجل تنفيذ التر 

ي العقاري طلب فسخ العقديم
 .كن للمرفر

ي هذه الحالة يستفيد 
كما يمكن لصاحب حفظ الحق أن يطلب فسخ العقد، وف 

ي العقاري من اقتطاع بنسبة خمسة عشر بالمائة 
من مبلغ التسبيق ( ٪15)المرفر

ط أن  91 المدفوع، طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة ع لم يشتر أعلاه، وبما أن المشر
اماته نستنتج أن الهدف من  يكون طلب ي العقاري بالتر 

فسخ العقد بسبب إخلال المرفر
امه  ي هذه الحالة هو التحلل من التر 

طلب الفسخ من طرف صاحب حفظ الحق ف 
اء  .بالشر

  :الخاتمة-0

ي نهاية هذا البحث أن عقد حفظ الحق يعتتر كتقنية لبيع الأملاك 
نستخلص ف 

ي طور ا
لبناء، وهو عقد تمهيدي يسبق إبرام عقد بيع عقار العقارية المقرر بناؤها أو ف 

، ومن خلال دراسة أحكام هذا العقد توصلنا إلى النتائج الآتية ي
 :مبت 

امات شخصية  - أن عقد حفظ الحق غتر ناقل للملكية فهو لا يرتب سوى التر 
ي العقاري بتخصيص العقار لصالح صاحب حفظ الحق 

م المرفر على طرفيه، حيث يلتر 
م بعد إتمام إنجاز العقار بإبرام عقد البيع، الذي تنتقل مقابل تسبي ق نقدي، كما يلتر 

 . بموجبه ملكية العقار المحفوظ لصالح صاحب حفظ الحق

م صاحب حفظ الحق بدفع تسبيق نقدي لدى صندوق الضمان والكفالة  - يلتر 
ي حساب خاص باسمه، فمبلغ التسبيق لا يعتتر جزءا من الثمن ولا يس

تفيد المتبادلة ف 
ي 
ي العقاري إلا بعد إبرام عقد البيع النهائ 

 .منه المرفر
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اء هو أمر اختياري، يمكنه العدول عنه  - ام صاحب حفظ الحق بالشر أن التر 
ي العقاري15مقابل اقتطاع نسبة 

 .٪ من مبلغ التسبيق يستفيد منها المرفر

ج أن عقد حفظ الحق هو عقد رسمي يتم تحريره من طرف الموثق طبقا للنموذ  -
، يخضع للتسجيل، غتر أنه معف  من إجراء 091-19الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 

 . الشهر العقاري

أن عقد حفظ الحق يعتتر عقدا تمهيديا ذو طبيعة خاصة، يمهد لبيع العقار  -
ي 
ي طور البناء بعد إتمام إنجازه، وتكمن أهمية هذا العقد بالنسبة للمرفر

المقرر بناؤه أو ف 
ي 
ام العقاري ف  وعه العقاري، وعدم الالتر  الحصول على قروض عقارية لتمويل إنجاز مشر

ي فيمنحه فرصة الاختيار بناء على  بإبرام عقد البيع قبل إتمام إنجازه، أما بالنسبة للمشتر
ي 
وع قبل الارتباط بعقد نهائ   . ظروف إنجاز المشر

احات الآتية  :وبناء عليه يمكن إعطاء الاقتر

ي تضمنت تعريف عقد  40-11من القانون رقم  11تعديل نص المادة  -
التر

ي العقاري : ) حفظ الحق كما يلىي 
م بموجبه المرفر عقد حفظ الحق هو عقد يلتر 

ي طور البناء لفائدة صاحب حفظ الحق، مقابل تسبيق 
بتخصيص عقار مقرر بناؤه أو ف 

 (.يدفعه هذا الأختر بهدف اقتنائه عند إتمامه 
ء الإشهار العقار وذلك من أجل توفتر حماية إخضاع عقد حفظ الحق لإجرا  -

 .أكتر لصاحب حفظ الحق

يتم تسديد الجزء : ) كما يلىي   40-11من القانون رقم  91تعديل نص المادة  -
ي للعقار المحفوظ، وتحرير التسبيق النقدي، أثناء إبرام عقد 

ي من الثمن النهائ 
المتبفر

 (.البيع أمام الموثق 

وإعداد عقد البيع من نموذج عقد حفظ الحق الملحق  تعديل بند نقل الملكية - 
ع بالنص على بند إعداد العقد 091-19بالمرسوم التنفيذي رقم  ي المشر

، بحيث يكتف 
 . فقط، تاركا مسألة انتقال الملكية للقواعد العامة

النص صراحة على عدم قابلية مبلغ التسبيق الذي يدفعه صاحب حفظ الحق  -
قية العقارية للتصرف أو التنازل أو الحجزلدى صندوق الضمان وال ي التر

 .كفالة المتبادلة ف 

  :قائمة المراجع -5

 :الكتب -أ

ي  -
ي ضوء القانون المدئ 

ي للمرحلة السابقة على إبرام العقد ف 
، الإطار القانوئ  ي بلحاج العرئر

 .1414الجزائري، دار هومه، الجزائر، 
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ي تحت الإنشاء در  -
ي القانون المصري والفرنسي ن المرسي زهرة، بيع المبائ 

اسة مقارنة ف 
، الطبعة الأولى، مطبعة عير  شمش، مصر،  ي

 .1861والكويتر

ام، دار الجامعة الجديدة، مصر،  -  . 1441ن حسير  منصور، نبيل إبراهيم سعد، أحكام الالتر 

، عقد البيع والمقايضة، دار الهدى،  - ي
ح القانون المدئ  ي شر

ي السعدي، الواضح ف  ن صتر
 .1411زائر، الج
 الرسائل الجامعية  -ب

ي    ع الجزائري، أطروحة دكتوراه  - ي التشر
ي مجال السكن ف 

قية العقارية الخاصة ف  بوسته إيمان، التر
ي الحقوق، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، الجزائر، سنة 

 .1411ف 

ي    ع الجزائري، رحايمية عماد الدين، الوسائل القانونية لإثبات  - ي التشر
الملكية العقارية الخاصة ف 

ي وزو، الجزائر،  ي القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تتر 
أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه ف 

1410 . 

ي شعبان، عقد بيع العقار بناء على التصاميم، دراسة مقارنة بير  القانون الجزائري  -
عياسر

ي 
، أطروحة دكتوراه ف   .1411القانون، كلية الحقوق، جامعة منتوري قسنطينة، الجزائر، والفرنسي

  :المقالات  -ج
ي المرحلة  -

جمال فاخر النكاس، العقود والاتفاقيات الممهدة للتعاقد وأهمية التفرقة بير  العقد والاتفاق ف 
 .1881السابقة على التعاقد، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، العدد الأول، 

ورة شهر الوعد ببيع العقار، مجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، زواوي فريدة، صر   -
 .99، الجزء 1، العدد 1885جامعة الجزائر، 

 :النصوص القانونية -د
ي  56-15الأمر رقم  -

، الجريدة الرسمية، 1815سبتمتر سنة  18المؤرخ ف  ي
، الذي يتضمن القانون المدئ 

ي 16العدد 
 .1815سبتمتر سنة  94 ، المؤرخة ف 

ي  41-68القانون رقم  -
ي 14، الجريدة الرسمية، العدد 1868مارس سنة  0المؤرخ ف 

مارس  5، المؤرخة ف 
 .1868سنة 

ي  40-11القانون رقم  -
اير سنة  11المؤرخ ف  قية 1411فتر ي تنظم نشاط التر

، الذي يحدد القواعد التر
ي ، المؤر 10العقارية، الجريدة الرسمية، العدد 

 .1411مارس سنة  8خة ف 
ي  65-11المرسوم التنفيذي رقم  -

اير سنة  14المؤرخ ف  ي 1411فتر وط النموذجر ، الذي يتضمن دفتر الشر
ي العقاري، الجريدة الرسمية، العدد 

امات والمسؤوليات المهنية للمرفر ي 11الذي يحدد الالتر 
، المؤرخة ف 

اير سنة  18  .1411فتر
ي  091-19المرسوم التنفيذي رقم  -

ي عقد حفظ 1419ديسمتر سنة  16المؤرخ ف  ، الذي يحدد نموذجر
الحق وعقد البيع على التصاميم للأملاك العقارية وكذا حدود تسديد سعر الملك موضوع عقد البيع على 

ي 88التصاميم ومبلغ عقوبة التأختر وآجالها وكيفيات دفعها، الجريدة الرسمية، العدد 
 15، المؤرخة ف 

 .1419ديسمتر سنة 

 
 


